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ا&لخص التنفيذي 

تقدر ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي ف 
ا]زائر ëا يقارب 1,5% من اOنفاق اbكومي 

السنوي، وتنقسم موازنة البحث العلمي إلى قسمي 
أساسي: القسم ا?ول يخصص للخدمات ا]امعية 
ëا يفوق 65% أي كل ما يتعلق باOسكان، اOطعام، 

وتهيئة ا?حياء ا]امعية إضافة إلى نقل الطلبة، 
بينما يغطي القسم الثاني أي 

حوالي 35% النفقات 
البيذاغوجية والبحثية، وهذا 

لتغطية نفقات ما يزيد عن 1,7 
مليون طالب جامعي ف 

مختلف اTؤسسات ا]امعية 
ا]زائرية.  

H يساهم فواعل البحث 
العلمي من طلبة وأساتذة ف 

هذه اTوازنة، والتي تعد 
عمومية بامتياز، إH بأقل من 1 

 H ر سنويا، هذا ما جعل قطاع التعليم العاليHدو
يختلف كثيرا عن قطاع التكوين والتعليم ا?ساسي، 
وأفقدته اàانية روح اTنافسة واTسؤولية بي فواعله، 

حيث أصبح اTقعد البيداغوجي ف ا]امعة حق 
مكتسب لكل حاصل على الباكالوريا بتخصصات 

جامعية فقدت حتى مكانها ف سوق الشغل، ليجد 
الطالب نفسه عاطJ عن العمل رغم حصوله على 

شهادة جامعية. 
تهدف ورقة السياسات إلى وضع خارطة طريق أمام 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ف ا]زائر 
بصفتها úثل للحكومة ومشرف أول على قطاع 

التعليم العالي، وتنطلق الورقة من هدف أساسي هو 
إخراج القطاع البحثي من سياسة ريعية وإدخاله ف 

عملية تنافسية تقوم على التمويل الذاتي، وهذا 
يدفع ا]امعة الى اHرتباط بسوق العمل من جهة، 
ويدخل للكفاءات ا]امعية ف ميزة تنافسية قائمة 

على ا?فضلية وا]ودة من جهة أخرى. 
وuاول ورقة السياسات البحث ف اOشكالية التالية: 

كيف ßكن ترشيد نفقات قطاع التعليم العالي ف 
ا]زائر؟ 

الهدف 

 رفع مستوى التنافسية ف ا]امعة ا]زائرية بي •
الطلبة والباحثي. 

 uسي مستوى ا?كادßي والبحثي لفواعل •
ا]امعة. 

 ربط ا]امعة بسوق العمل. •
 الرفع من استقJلية مؤسسات التعليم العالي. •
 خفض النفقات العمومية ف مؤسسات التعليم •

العالي. 
الفئة اjستهدفة بورقة السياسات: الرئاسة ا]زائرية، 

البرTان، الوزارة ا?ولى، والوزارة الوصية. 
الفئة اjعنية: الطلبة، ا?ساتذة، الباحثي، موظفي 

التعليم العالي، نقابات أساتذة التعليم العالي، 
نقابات الباحثي، نقابات عمال وموظفي التعليم 

العالي، اTؤسسات ا]امعية، مدارس التعليم 
العالي، مخابر البحث. 

أهم ا|دبيات التي تدرس التغيير ف التعليم 
العالي : 

ßكن تلخيص أهم ا?دبيات التي تتناول التغيير ف 
قطاع التعليم العالي ف ا]زائر، ف قسمي رئيسيي 

هما كالتالي: 
 القسم ا|ول: جودة التعليم العالي: •

يتعلق بضمان جودة التعليم العالي وطرق إحقاق 
قفزة نوعية أو كمية ëؤسسات التعليم العالي ف 

شقيه اTادي واTعنوي أو كما وكيفا، سواء عن طريق 
استحداث الهيئة الوطنية ]ودة التعليم العالي التي 
تسهر على تقييم مسار اOصJح ف التعليم العالي،  

كما قامت باستحداث منهجية للتقييم الذاتي 
(الداخلي) تشرف عليها هيئة جامعية Éثيلية مستقلة 
عن كل الفواعل ا]امعية، باOضافة الى استحداث 
آلية التقييم اsارجي من قبل هيئات خاصة مستقلة 
Éاما عن ا]امعة. وت تقسيم مجاHت جودة التعليم 

العالي الى 1: 
جودة اOدارة 1.
البرامج التعليمية 2.
جودة التدريس 3.
جودة ا?بنية والتجهيزات4.

مجانية التعليم العالي في الجزائر: ا5شكالية والحلول

باحث مساعد لدى مختبر البحوث والدراسات ف 
العJقات الدولية بجامعة ا]زائر3، وهو أستاذ مساعد ف 

قسم العلوم السياسية ف جامعة البليدةu .2صل على 
شهادة اTاجسيتر ف العلوم السياسية والعJقات الدولية 

برتبة ا?ول ف الدفعة 2012، وليسانس ف  العلوم 
السياسية والعJقات الدولية تخصص عJقات دولية برتبة 
الثاني ف الدفعة 2009، وشهادة الدراسات اHستراتيجية 

من اTركز الدولي للدراسات اHستراتيجية واTستقبلية 
بالقاهرة. شارك ف العديد من اTلتقيات الدولية والوطنية 

حول الظاهرة اOرهابية، والتعاون اOقليمي، والتحول 
الدßقراطي، واTواطنة ف الدول اTغاربية.
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1) ياسية سليمة، تطبيق نظام ل م 
د كأساس لتحقيق الجودة في 

التعليم العالي. مجلة البحوث في 
الحقوق والعلوم السياسية، عدد 

02، مجلد 03، جامعة تيارت، 2018. 

ص 230. 



كما يعمل هذا القسم على دراسة اOجراءات التي 
وضعتها وزارة التعليم العالي لتطبيق نظام ضمان 

ا]ودة ف مؤسساتها ضمن مسار اصJحات التعليم 
العالي، بدأ اHهتمام با]ودة ëوجب قانون توجيه 

التعليم العالي ف 13-02-2008 الذي كرس ?ول 
مرة امكانية فتح مؤسسات تعليم عالي خاصة، 
ضرورة مراقبتها وتقييمها بإنشاء اللجنة الوطنية 

للتقييم. 
القسم الثاني: ãويل التعليم العالي: •

تركز بعض الدراسات على مصادر التمويل ف قطاع 
التعليم العالي وßكن اختصارها فيما يلي 2: 

التمويل اbكومي 1.
التمويل غير اbكومي: ويتلخص ف الضرائب 2.

والرسوم اsاصة بالتعليم، القروض، أقساط التعليم 
اsاص، اTصادر اsاصة، اTصادر اüلية، الهبات 

والتبرعات، التمويل الذاتي، اTنح واTساعدات 
اsارجية، أقساط التعليم اTسائي. 

 

أعمدة بيانية توضح إسهامات اjيزانية ا.كومية ف 
قطاع التعليم العالي (باjليار دينار)3 

 

أعمدة بيانية توضح تزايد عدد الطلبة بي 2014- 
2019 (مليون طالب)4 

mاول الدراسة من خ8ل ا7شكال اjوضحة أع8ه 
مقارنة تزايد حجم الطلبة سنويا  مع تزايد ا7نفاق 

العمومي على قطاع التعليم العالي رغم انتهاج 
ا.كومة اÆزائرية لسياسة التقشف وترشيد النفقات 

نتيجة انخفاض أسعار اàروقات منذ 2014 لكن 
اjيزانية اèصصة للتعليم العالي تظهر ف ارتفاع 

نتيجة التزايد العددي للطلبة الذي يقارب 2 مليون 

طالب ف غضون 2020. ف حي 7 تشير اjصادر 
الرسمية وغير الرسمية إلى وجود ãويل غير 

حكومي، أكثر من ذلك يشير بعض اjبحوثي5  إلى 
أن ا.كومة اÆزائرية ترفض العديد من مصادر 

التمويل ا|جنبي، وتضع شروط قانونية شبه 
تعجيزية أمام اjؤسسات البحثية التي bكن ان mصل 

على ãويل من اÅارج.  
ا.لول العملية للحد من مجانية التعليم ف اÆزائر: 

bكن تلخيص ا.لول اjقدمة إلى وزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي ف اÆزائر  استعجالية، 

متوسطة اjدى: 
حلول استعجالية : 1.
  رفع نسبة مساهمة الطالب ف رسوم التسجيل •

ا]امعي السنوي، والتي تقدر حاليا بأقل من 0,5 
دوHر للسنة ا]امعية. 

  رفع نسبة مساهمة الطالب ف رسوم التسجيل ف •
اbي والنقل ا]امعيي، والتي تقدر بأقل من 2 

دوHر سنويا. 
  خوصصة ا?حياء ا]امعية تدريجيا، والتي تفوق •

ميزانيتها 50% من اTيزانية اhصصة للتعليم 
العالي. 

  إطJق نظام اTنح مدفوعة التكاليف للطلبة •
اTمتازين، على أن ùدد سنويا ف حال استمرارية 

التفوق. 
  فتح اàال أمام التمويل اsارجي للمنح والبرامج •

التعليمية اsارجية. 
  إطJق دورات uسيسية لفائدة تJميذ اTدارس •

وأوليائهم حول التوجيه ا]امعي وعJقة 
التخصصات ا]امعية والبحثية بسوق الشغل. 

  تفعيل مكاتب الربط بي اTؤسسات ا]امعية •
 .(BLEU) ؤسسات ف سوق الشغلTوا

• DATA) نظومة ا]امعية الذكيةTتفعيل ا  
centre) التي دخلت حيز اsدمة منذ 2016 

بنسبة 20 باTئة فقط، من الضروري تفعيلها لتعمل 
بنسبة 100 باTئة. 

  إعادة بعث اTشاريع البحثية واHستثمارية ف •
ا]امعة لفائدة اsواص، أي ßكن للمؤسسات 

ا]امعية تقدي خبرات واستشارات لفائدة اsواص
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2) فطيمة الزهرة كياري، تمويل 
التعليم العالي بE الواقع 

والتحديات، ا[جلة الجزائرية 
للمالية العامة.العدد 4، ا[جلد 4، 
جامعة معسكر، ديسمبر 2014. 

ص115. 

3) مقارنة ا[يزانيات السنوية 

ا[نشورة في الجريدة الرسمية. 

4) احصائيات وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي. 

5) تحاول الورقة ا0عتماد على 
بعض ا[عطيات ا[يدانية عن طريق 
 Eإجراء مقاب3ت مع بعض الفاعل

في قطاع التعليم العالي. 



، على أن تستفيد خزينة اTؤسسة ا]امعية أو مخبر 
البحث من ا?تعاب. 

  تفعيل نظام اTسابقات واHمتحانات ف ا]امعة •
لفائدة القطاعات التكوينية واTهنية واsدماتية 

ا?خرى ëقابل مادي تستفيد منه خزينة ا]امعة.  
  إلغاء نظام اsدمات اHجتماعية ف شكله اbالي •

وتعويضه بنظام استثماري يصب ف مصلحة الفواعل 
اTساهمة. 

  رفع من استقJلية اTؤسسة ا]امعية ëا يسمح لها •
اHستثمار لتمويل احتياجاتها اليومية.  

  إعطاء دور تنظيمي، تقييمي ورقابي Tكاتب •
ا]ودة على مستوى ا]امعات. 

  تفعيل نظام التقييم الداخلي واsارجي. •
حلول على اjدى اjتوسط : 2.
  تفعيل اTنظومة القانونية ف التعليم العالي التي •

تنظم العJقة بي ا]امعة وسوق العمل. 
  إلغاء التخصصات التي H تلق طلبا من •

اTترشحي، وبالتالي توقيف نظام التوجيه ا®لي 
للطلبة إلى تخصصات فقدت مكانها ف سوق 

الشغل. 
  تقدي تسهيJت للمستثمرين اsواص لفتح •

مؤسسات جامعية خاصة قادرة على منافسة 
ا]امعات العمومية. 

  فتح اàال امام اTؤسسات ا]امعية الدولية الراغبة •
ف فتح تخصصات ف ا]زائر. 

  احترام اTعايير الدولية ف مجال جودة التعليم •
ومكوناته وفواعله. 

  تفعيل نظام Éويل التعليم العالي عن طريق •
ا?قساط البنكية. 

  دعم اTؤسسات اHقتصادية ف Éويل التعليم •
العالي مقابل عقود عمل ل™فراد اTوقعون مع 

اTؤسسات. 
  توعية اàتمع بضرورة توجيه ا?عمال اsيرية، •

التبرعات، الهبات وا?وقاف نحو قطاع التعليم 
العالي وخدماته عوض اHقتصار على بناء اTساجد 

فحسب. 
  ادخال الدعم اüلي واOقليمي للمحافظات ف •

اTيزانية السنوية للجامعة. 

Hبد من اOشارة إلى أن التعليم ف ا]زائر بدأ يتجه 
نحو اsوصصة انطJقا من انتشار اTدارس اsاصة 

على اTستويات الثJث (ابتدائي، متوسط وثانوي)6 
 Hاصة وsدرسة اTوبالتالي يتكون جيل درس ف ا ،

يعرف اTدرسة العمومية، ومنه تكون لديه قابلية 
للدراسة ف ا]امعة اsاصة مع دفع أقساطها اhتلفة 

لكونه ألف دفع اقساط اTدرسة أو الدروس 
اsصوصية التي انتشرت على مدار العشرين سنة 

ا?خيرة كسبيل لتحسي اTستوى التعليمي اTتدني 
ف اTدرسة العمومية. 

صحيح أن اTدرسة اsاصة منتشرة ف اbواضر 
الكبرى فقط، أن اTدن الصغيرة والقرى H تعرف 

كثيرا نظم اTدارس اsاصة، لكن هناك شبه إجماع 
على اHستعانة بالدروس اsصوصية لتحسي 

اTستوى،أي ان العائلة ا]زائرية لديها "تقبل"  
لفكرة دفع ا?قساط التعليمية من اجل ضمان 

مستقبل أبنائها ولو على حساب مصاريف 
الضروريات اليومية. 

من جهة أخرى، يدفع ا]زائري نقود باهضة من 
أجل التعلم ف مراكز التكوين اTهني التي تقدم 

شهادات تكوين متخصص مقبول ف بعض الدول 
(فرنسا على وجه اsصوص).. 

وعليه سيتكون جيل جديد يقبل دفع أقساط التعليم 
العالي مقابل حصوله على تكوين فعال يضمن له 

مكانا Hئقا ف سوق الشغل لدى اTؤسسات اsاصة 
التي زاد مستوى اHهتمام بها مقارنة من الوظيف 

العمومي الذي Hزال يدفع أجور زهيدة مقابل 
منصب شغل دائم. 

ßكن اHستخJص úا تقدم أن خوصصة قطاع 
التعليم العالي ف ا]زائر تدريجا يضيف ميزة تنافسية 

لسوق الشغل، ويرفع من فعالية العنصر البشري، 
ويحسن عJقته بالعملية اHنتاجية واsدماتية. 
كما ùدر اHشارة إلى أنه H عJقة لتثمي من 

التعليم العالي بقطع الطريق أمام الطبقة اTتوسطة 
والضعيفة اقتصاديا، أو اbيلولة دون استفادتها 

التعليم العالي، لكون مجانية  التعليم ورغم محاسنها 
ف تكوين إطارات ونخب إH أنها أثبت قصورها 

الكبير ف العديد من الدول Éكنها من اbفاظ على 
جودة نوعية للتعليم العالي الذي أمسى ف تدهور 

مستمر وبخدمات رديئة تبتلع أموال طائلة. 
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6) يوجد ما يزيد عن 300 مؤسسة 
تعليمية خاصة معتمدة من قبل 
 Eوزارة التربية الوطنية، في ح
يوجد ا0Çف من أقسام الدروس 

الخصوصية التي عجزت الوزارة 
عن ايجاد حل لهم أو حتى 

احصائهم. انظر ا[قال التالي: 
ا[دارس الخاصة تكافح من أجل 
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